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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
   التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٩المادة 

الطـرفان ملـزمان بأيـة عـادة متبعة كانا قد اتفقا عليها وبأية               -١ 
 .ممارسات كانا قد حدداها فيما بينهما

مـا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، يعتبر أن الطرفين قد          -٢ 
طــبقا ضــمنا عــلى عقدهمــا أو تكويــنه عــادة متــبعة يعــرفانها أو كــان مــن          
المفــروض فــيهما أن يعــرفاها، كمــا يعــرفها عــلى نطــاق واســع في مــيدان         
ــتعلق        ــنوع الم ــن ال ــود م ــتظام الأطــراف في عق ــيها بان ــية ويراع ــتجارة الدول ال

 .لمعنيةبالتجارة ا

                                                                 
دة إلى  أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستن  *

والقصد من الخلاصات هو أن   . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي ) كلاوت(نصوص الأونسيترال 
. تستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة   

 المذكورة بدلا من الاعتماد فقط  ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم
 .على خلاصات كلاوت
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يصــف هــذا الحكــم مــدى الــتزام طــرفي العقــد بالعــادات المتــبعة والممارســات المســتقرة    -١
ويمـيّز مـا بـين العـادات المتـبعة الـتي يتفق عليها الطرفان والممارسات التي            . ١المحـددة فـيما بيـنهما     

 غياب  من جهة، والعادات الأخرى ذات الصلة التي تُلزم الطرفين حتى في          ) ١الفقـرة   (يحددانهـا   
 .من جهة أخرى) ٢الفقرة (أي اتفاق 

إن تحديـد مـا إذا كانـت العادات المتبعة التي قد تلزم الطرفين صحيحة وسارية المفعول                -٢
؛ إذ تكتفي الاتفاقية بالتطرق إلى انطباق هذه        ٢هـو مـن المسائل التي لا تندرج في إطار الاتفاقية          

. ٤وفقــا للقوانــين المحلــية المرعــية الإجــراءمــن هــنا ضــرورة تقيــيم صــحتها . ٣العــادات لــيس إلاّ 
تغلـب العـادات المتـبعة، حيـثما تكـون صـحيحة وسارية المفعول، على أحكام الاتفاقية بصرف             

 . ٥ أم غير ملزمة ٩ من المادة ٢ و ١النظر عما إذا كانت ملزمة للطرفين بمقتضى الفقرتين 
  

                                                                 
أبريل   /نيسان١١ –مارس / آذار١٠انظر أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،       1

 ، الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية،  ١٩٨٠
١٩، ١٩٨١. 

، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٢انظر المحكمة العليا، النمسا،     2
http://www.cisg.at/1_4901i.htm . 

، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠مارس / آذار٢١انظر المحكمة العليا، النمسا،     3
http://www.cisg.at/10_34499g.htm . 

، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠مارس / آذار٢١انظر المحكمة العليا، النمسا،     4
http://www.cisg.at/10_34499g.htm تشرين   ١٥المحكمة العليا، النمسا،  [٢٤٠؛ قضية كلاوت رقم 

 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨أكتوبر /الأول
، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٢فبراير / شباط١٨، بلجيكا، Rechtbank Koophandel leperانظر     5

http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-02-18.htm ؛Rechtbank Koophandel Veurne ،
 .http://www.law.kuleuven.ac، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥بلجيكا، 

be/int/tradelaw/WK/2001-04-25.htm ؛Rechtbank Koophandel leper ،يناير  / كانون الثاني٢٩، بلجيكا
؛ http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2001-01-29.htm، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠١

، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٠مارس / آذار٢١كمة العليا، النمسا، المح
http://www.cisg.at/10_34499g.htm ؛Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Commercial  رقم ،

 /http://www.uc3m.es/uc3m على موقع الانترنت ، متوفر١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٦، الأرجنتين، ١٠

dpto/PR/dppr03/cisg/sargen8.htm . 
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 لطرفين العادات المتفق عليها والممارسات المحددة فيما بين ا
 
وفي هذا .  الطـرفين بأيـة عـادة متـبعة كانـا قـد اتفقـا عليها       ٩ مـن المـادة   ١تلـزم الفقـرة     -٣

الإطــار، أشــارت إحــدى المحــاكم إلى أنــه لــيس مــن الضــروري أن يُعقــد هــذا الاتفــاق بشــكل    
 . ٧، بل يجوز أن يكون ضمنيا٦صريح

 قد  ٩ من المادة    ١ها الفقرة   كمـا أشـارت المحكمـة إلى أن العـادات المتـبعة التي تشير إلي               -٤
؛ ٩ من المادة    ٢لا تكـون بالضـرورة عـادات متـبعة مقـبول بهـا دولـيا، خلافـا لمـا يرد في الفقرة                       

وبالـتالي، في الحـالات الـتي يـتفق فـيها الطـرفان عـلى عـادات محلـية، تُعتـبر هـذه الأخيرة بالقدر                         
في حالــة . ٨ق علــيها مــن قبــلهما نفســه مــن الإلزامــية مقارنــة مــع العــادات المتــبعة الدولــية المــتف   

أخـرى، أفـادت المحكمـة المذكورة بأنه من غير الضروري أن تكون العادات المتبعة المتفق عليها       
  .٩ ٩ من المادة ١من قبل الطرفين ذائعة لتكون ملزمة بمقتضى الفقرة 

  على أن الممارسات التي يحددها الطرفان      ٩ من المادة    ١مـن جهة أخرى، تنص الفقرة        -٥
يشمل كافة عقود التجارة الدولية بموجب مبادئ المعهد        "فـيما بيـنهما تعتـبر ملـزمة، وهو مبدأ           

. حسب ما أفادت به إحدى هيئات التحكيم )" UNIDROIT(الـدولي لتوحـيد القـانون الخاص        
الطـرفين ملـزمان بأيـة عـادة متبعة كانا قد اتفقا عليها وبأية ممارسات              " يـلحظ أن     ٨-١فالمـبدأ   

 . ١٠حدداها فيما بينهماكانا قد 

أمــا في مــا يــتعلق بالأمــثلة عــلى الممارســات الــتي يحددهــا الطــرفان فــيما بيــنهما، فقــد     -٦
التسـليم الفـوري لقطـع التبديل قد        "أفـادت إحـدى هيـئات التحكـيم، عـلى سـبيل المـثال، بـأن                 

                                                                 
يم  لقضية اختار فيها الطرفان صراحة الالتزام بالعادات التجارية الدارجة، انظر اللجنة الدولية الصينية للتحك     6

، متوفر على موقع   QFD890011# ١٩٨٩التجاري والاقتصادي، تحكيم، قرار التحكيم المتعلق بعقد العام 
الة اختار في هذه الح (http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/900000c1.htmlالانترنت 

 ). FOB(الطرفان الالتزام ببند تسليم ظهر السفينة 
، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٠مارس / آذار٢١المحكمة العليا، النمسا،     7

http://www.cisg.at/10_34499g.htm . 
 . المرجع نفسه    8
انظر النص الكامل ] (١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٥المحكمة العليا، النمسا،  [ ٢٤٠قضية كلاوت رقم      9

 ). للقرار
، متوفر على موقع الانترنت    ٨٨١٧هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم        10

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=398&step=FullText . 
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، ١٢ىفي حالة أخر  . ١١]"من الاتفاقية  [٩ مـن المادة     ١أضـحى ممارسـة عاديـة، بمقتضـى الفقـرة           
رأت المحكمـة أنـه كـان يفـترض بالـبائع أن يـأخذ بعـين الاعتـبار مصـلحة المشـتري لـدى اتخاذه                         
قـرارا بالتـنازل عـن مسـتحقاته بواسـطة عقــد توكـيل وبإيقـاف علاقـته الـتجارية مـع المشــتري،           
نظـرا لكـون الـبائع الإيطـالي هـذا قـد تقـيّد بتعلـيمات وأوامـر المشـتري لأشـهر طـوال من دون                          

مـلاءة هـذا الأخـير؛ نتـيجة لذلـك، حمّلـت المحكمـة الـبائع مسـؤولية هذا الانقطاع          الـتحقق مـن     
. المفاجـئ في العلاقـات الـتجارية بـين الطرفين الملزمين باحترام ممارسات قائمة منذ وقت طويل           

، وبعد الإشارة إلى أن البائع      )تمحـور فيها التراع حول إبرام عقد بيع دولي         (١٣في حالـة أخـرى    
 يـتلقّ الأوامـر مـن المشـتري، كمـا زعـم، اعتـبرت المحكمة المذكورة أنه لا يجوز                    لم يثبـت انـه لم     

ــيها في المــادة    ــبائع الاحــتكام إلى القــاعدة المنصــوص عل  مــن اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي   ١٨لل
لأن البائع، بمقتضى الممارسات    ) ومفادهـا أن السـكوت لا يشـكل في حد ذاته قبولا           (للبضـائع   

قـد حدداهـا فـيما بينهما، كان قد اعتاد على تأدية التعليمات والأوامر من               الـتي كـان الطـرفان       
 . دون قبول صريح

في ". ممارسـات محـددة فـيما بـين الطرفين    "لا تـلحظ الاتفاقـية مـتى يمكـن الحديـث عـن              -٧
هــذا الإطــار، تــرى بعــض المحــاكم أنــه مــن الضــروري أن تســتمر العلاقــة القائمــة بــين الطــرفين  

يــتمخّض عــنها إبــرام عقــود عــدة لتُعتــبر هــذه الممارســات ملــزمة للطــرفين   لــبعض الوقــت وأن 
وقد شددت إحدى المحاكم صراحة على هذا الشرط، معتبرة         . ٩ مـن المـادة      ١بمقتضـى الفقـرة     

بالمعنى الوارد في الفقرة    [لا تكرّس عادة متبعة     "أن الممارسـة الـتي هـي بصـدد اتخـاذ قرار بشأنها              
 هــذه الأخــيرة ســلوكا قائمــا بشــكل منــتظم مــا بــين الطــرفين،    إذ تســتوجب] ٩ مــن المــادة ١

غـير أن العنصـرين المتمثلين في الفترة الزمنية والوتيرة    [...]. وبالـتالي فـترة زمنـية ووتـيرة معيـنة           
. المذكورتــين غــير مــتوفران، بمــا أن عملــيتي التســليم الأخيرتــين فقــط قــد تمّــتا عــلى هــذا الــنحو  

 ويشــكل هــذا التعلــيل أيضــا أساســا لقــرار أصــدرته محكمــة .١٤"فالــرقم المطلــق مــنخفض جــدا 

                                                                 
، متوفر على موقع الانترنت    HV/JK/8611هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم        11

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=229&step=FullText . 
انظر   ] (١٩٩٥سبتمبر، / أيلول ١٣، فرنسا، Grenobleمحكمة النقض في  [، فرنسا  ٢٠٢قضية كلاوت رقم       12

 ). النص الكامل للقرار
انظر  (] ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢١، فرنسا، Grenobleمحكمة النقض في  [ ٣١٣قضية كلاوت رقم     13

 ). النص الكامل للقرار
انظر النص الكامل   ] (٢٠٠٠أبريل / نيسان١٣، ألمانيا، Amtsgericht Duisburg [٣٦٠قضية كلاوت رقم     14

 ). للقرار
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أخـرى رفضـت فـيه ادعـاء الـبائع بـأن ذكـر حسـابه المصـرفي عـلى الفـاتورة يرسّـخ ممارسـة بين                      
عــلى الــرغم مــن أن مســألة . الطــرفين يُعتــبر المشــتري بموجــبها ملــزما بــالدفع في مصــرف الــبائع

و عقدين مختلفين لتسليم حمولة سفينتين قد       تحديـد مـا إذا كـان الطـرفان قد أبرما عقدا واحدا أ             
تُركـت مفـتوحة، إلاّ أن المحكمة ارتأت أن عقدين فقط لا يكفيان لإثبات وجود ممارسة قائمة            

مـن الاتفاقـية، إذ اعتـبرت المحكمـة أن تحديـد ممارسة فيما              ) ١ (٩بـين الطـرفين، بمقتضـى المـادة         
مد تشمل عددا أكبر من عقود البيع المبرمة        بـين الطرفين يتطلب وجود علاقة تعاقدية طويلة الأ        

في السـياق عيـنه، أفـادت محكمـة أخـرى أن تعاملا واحدا بين الطرفين لا يؤدي إلى                   . ١٥بيـنهما 
من الممكن "غـير أن إحدى المحاكم اعتبرت أنه      . ١٦)١ (٩بـالمعنى الـوارد في المـادة        " ممارسـات "

ادثـات الـتجارية التمهـيدية ولا يـتفق عليها          عمومـا للـنوايا الـتي يعـبّر عـنها أحـد الطـرفين في المح               
 من الاتفاقية وذلك منذ ٩بالمعنى الوارد في المادة  " ممارسات"الطـرفان صـراحة، أن تـتحول إلى         

. بدايـة العلاقـة الـتجارية لتضـحي هـذه الـنوايا، بالـتالي، جـزءا مـن أول عقـد مـبرم بين الطرفين                   
ك التجاري، انطلاقا من هذه الظروف، أن       أن يدرك الشري  ) ٨المادة  (لكـن ذلـك يتطلـب أقلّه        

 . ١٧"الطرف الآخر غير مستعد لإبرام عقد معه إلا ضمن شروط محددة أو بشكل محدد

أمـا بالنسبة إلى عبء الإثبات، فقد رأت محاكم عدة أنه يقع على عاتق الطرف الذي                 -٨
 . ١٨يدعي وجود ممارسات محددة بين الطرفين أو عادات متبعة متفق عليها بينهما

  
 )٩ من المادة ٢الفقرة (العادات المتبعة الملزمة في التجارة الدولية 

 
 أن الطــرفين في أي عقـد بــيع دولي قـد يكونــان ملــزمين   ٩ مـن المــادة  ٢تـلحظ الفقــرة   -٩

بعـادات تجاريـة متـبعة معيّـنة، شرط أن يكونا على معرفة بها أو من المفروض فيهما أن يعرفاها                    
لمعـروفة عـلى نطاق واسع في ميدان التجارة الدولية ويراعيها بانتظام        وأن تكـون مـن العـادات ا       

وقد قامت إحدى المحاكم بتفسير الفقرة     . الأطـراف في عقـود مـن النوع المتعلق بالتجارة المعنية          
 بشـكل مخـتلف، إذ إنهـا لم تحصر العادات المتبعة المرعية الإجراء بتلك المستوفية                ٩ مـن المـادة      ٢

                                                                 
ديسمبر  / كانون الأول٣، سويسرا، Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt [٢٢١قضية كلاوت رقم      15

  ).انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٧
-http://www.jura.uni، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٩مارس / آذار١٩، ألمانيا، "زويكاو"محكمة     16

freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/519.htm. 
 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦فبراير / شباط٦يا، النمسا، المحكمة العل [١٧٦قضية كلاوت رقم      17
انظر النص الكامل   ] (٢٠٠٠أبريل / نيسان١٣، ألمانيا، Amtsgericht Duisburg [٣٦٠قضية كلاوت رقم      18

 ]. ١٩٩٨يوليه / تموز٩، ألمانيا، Dresdenالمحكمة العليا في  [٣٤٧؛ قضية كلاوت رقم  )للقرار
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العادات المتبعة والممارسات الخاصة بالطرفين     "فرأت هذه المحكمة أن     . هاللشـروط الآنـف ذكر    
أو بالصــناعة، تدخــل بشــكل أوتومــاتي في أي اتفــاق تــنظمه الاتفاقــية، مــا لم يُقصــيها الطــرفان  

 . ١٩"صراحة

على الأحكام  ) ٢(٩في أي حـال، تطغى العادات المتبعة الملزمة للطرفين بمقتضى المادة             -١٠
 من  ٢في حال تعارض العادات المتبعة المرعية الإجراء بموجب الفقرة          . ٢٠ الاتفاقـية  المتضـاربة في  

 مـع البنود الواردة في العقد، فإن هذه البنود هي التي تسري نظرا لكون المصدر الأول             ٩المـادة   
للبـيع الـدولي بمقتضـى الاتفاقـية هـو اسـتقلالية الطـرف، كمـا يمكـن اسـتنتاجه أيضـا مـن مطلع                         

 . ٢١ )٢(٩المادة 

 أعــلاه، لكــي تكــون العــادة المتــبعة ملــزمة، ينــبغي أن ٩كمــا هــو مشــار إلــيه في المــادة  -١١
يكـون الطـرفان عـلى عـلم بهـا أو يفـترض فـيهما أن يكونـا عـلى علم بها، كما يجب أن تكون                          

غير أن ذلك لا يعني،     . معـروفة عـلى نطـاق واسـع في مـيدان الـتجارة الدولـية و محترمة بانتظام                 
ففي . ى المحـاكم، أن العادات المتبعة الدولية هي وحدها القادرة على إلزام الطرفين            وفقـا لإحـد   

بعــض الحــالات، يمكــن أيضــا للعــادات الدارجــة المحلــية أن تنطــبق عــلى العقــد بحســب المحكمــة   
تلـك هـي الحـال عـلى وجه الخصوص بالنسبة إلى العادات المتبعة المرعية الإجراء في                 . المذكـورة 

لأساسـية والمعـارض المحلـية، شـريطة أن تكون من العادات المتبعة التي تراعى               بورصـات السـلع ا    
كمــا اعتــبرت المحكمــة كذلــك أن  . بانــتظام في العملــيات الــتجارية الــتي تشــمل تجّــاراً أجانــب  

العـادات الدارجـة المحلـية المرعـية الإجـراء في بلـد محـدد يمكـن أن تنطـبق أيضـا على عقد يشمل                       
كـون لهــذا الأخـير تعــاملات تجاريـة يقــوم بهـا بشــكل منـتظم في الــبلد      طـرفا أجنبـيا، شــرط أن ي  

 .٢٢المحدد، وأن يكون قد أبرم عدة عقود على النحو عينه في هذا البلد نفسه

                                                                 
19     Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Labs. Inc.مايو  / أيار ١٠، ة، الولايات المتحدة الأميركي

 .http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020510u1، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٢

html#vi . 
 /http://www.cisg.at، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٠مارس / آذار٢١المحكمة العليا في النمسا،     20

10_34499g.htm  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٥المحكمة العليا، النمسا،  [٢٤٠؛ قضية كلاوت رقم .[ 
انظر ] (١٩٩٣يناير / كانون الثاني١٣، ألمانيا، Saarbrükenالمحكمة العليا في  [٢٩٢قضية كلاوت رقم انظر     21

 ). النص الكامل للقرار
 ]. ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٩، النمسا، Grazالمحكمة العليا في  [١٧٥قضية كلاوت رقم      22
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في مـا يـتعلق بالشـرط القاضـي بضرورة أن يكون الطرفان على علم بالعادة المتبعة، أو                   -١٢
 بأنه ٢٣ادة ملزمة، أفادت إحدى المحاكم يفـترض فـيهما أن يكونـا عـلى عـلم بها لتكون هذه الع              

لا يمكـن للعادة المتبعة أن تُلزم أحد الطرفين إلا إذا كان مكان عمل هذا الأخير يقع في المنطقة                   
الجغرافـية حيـث تسـري العـادة المتبعة، أو إذا كان هذا الطرف يقوم باستمرار بتعاملات ضمن      

 سابق كانت المحكمة المذكورة قد أدلت بإفادة        في قرار . المـنطقة الـتي تسـري فـيها العـادة المتبعة          
إذ رأت انـه يـتعين عـلى الطـرف في أي عقـد بـيع دولي أن يكون على إطلاع فقط             : ٢٤مشـابهة 

بالعـادات الدارجـة الـتي يعـرفها عـلى نطـاق واسـع في مـيدان الـتجارة الدولـية ويراعيها بانتظام                
 في المنطقة الجغرافية المحددة حيث يقع    الأطـراف في عقـود من النوع المتعلق بذاك القطاع المحدد          

 . مكان عمل الطرف المذكور

أمـا في مـا يـتعلق بعـبء الإثـبات، فمـا مـن فارق بين هذه العادات المتبعة وتلك المتفق                       -١٣
فعلى الطرف الذي يدعي وجود     : ٢٥علـيها مـن قـبل الطرفين أو الممارسات المحددة فيما بينهما           

لـك، عـلى الأقـل في تلـك الأنظمـة القانونـية التي تقوم فيها          أي عـادة دارجـة ملـزمة أن يثبـت ذ          
في المقابل، لا تكون العادات المتبعة ملزمة في الحالات التي يعجز       . ٢٦هـذه المسـألة عـلى الوقـائع       

ففي إحدى الحالات، ونظرا لعدم تمكن      . فـيها الطـرف الذي يتحمل عبء الإثبات عن برهنته         
 مـيدان الـتجارة الدولـية مفادهـا أن السكوت عن            المشـتري مـن إثـبات وجـود عـادة دارجـة في            

 أن العقد   ٢٧كـتاب توكـيد تجـاري يكفـي لإبرام العقد بمضمون ذلك الكتاب، اعتبرت المحكمة              
في حالـة أخرى، وبعد تعذّر إثبات سريان إحدى العادات الدارجة           . قـد أُبـرم بمضـمون مخـتلف       

ة، إذ إن المدّعــي ارتكــز بشــكل  المــزعومة، أكــدت المحكمــة أن لا صــلاحية لهــا في هــذه القضــي  
حصـري عـلى عـادة متـبعة في الـتجارة كانـت، لـو وجـدت، لتسمح للمحكمة بالاستماع إلى                     

، أشـارت إحدى المحاكم إلى أنه، على الرغم من إمكانية           ٢٩وفي حالـة أخـرى أيضـا      . ٢٨القضـية 
                                                                 

 /http://www.cisg.atعلى موقع الانترنت ، متوفر ٢٠٠٠مارس / آذار٢١المحكمة العليا، النمسا،     23

10_34499g.htm ؛ 
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٥المحكمة العليا، النمسا،   [٢٤٠قضية كلاوت رقم      24

 ). للقرار
 .  أعلاه٨انظر الفقرة     25
 /http://www.cisg.at، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٠مارس / آذار٢١ النمسا، المحكمة العليا،    26

10_34499g.htm . 
 ]. ١٩٩٨يوليه / تموز٩، ألمانيا، Dresdenالمحكمة العليا في  [٣٤٧انظر قضية كلاوت رقم      27
ديسمبر  / كانون الأول٣، سويسرا، Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt [٢٢١قضية كلاوت رقم      28

١٩٩٧ .[ 
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ثـبات العادة   تعديـل الشـروط المعـتادة الـتي تـنص علـيها الاتفاقـية لجهـة لـتكوين العقـد، لم يـتمّ إ                       
الدارجـة القاضـية بإمكانـية إبـرام العقـود عـلى أسـاس قواعـد تخـتلف عن تلك الواردة في المواد                       

 مـن الاتفاقـية، وبالـتالي، عمدت المحكمة على ضوء ذلك إلى تطبيق قواعد تكوين                ٢٤ إلى   ١٤
كمــا اســتندت محكمــة أخــرى إلى عجــز أحــد طــرفي العقــد عــن  . العقــد المذكــورة في الاتفاقــية

بات وجــود عــادة دارجــة كــان يدّعــي بموجــبها أن مكــان الأداء هــو بلــده، لــتخلص إلى أن   إثــ
عـلى صـعيد آخر، أشارت محكمة العدل الأوروبية كذلك إلى           . ٣٠مكـان الأداء هـو بلـد الـبائع        

مسـألة عـبء الإثـبات، فـرأت أنـه، في حال اعتبار عدم الرد على كتاب التأكيد على أنه بمثابة              
مــن الضــروري إثــبات وجــود هــذه العــادة الدارجــة عــلى "الــواردة فــيه، موافقــة عــلى الشــروط 

 . ٣١ من الاتفاقية٩ من المادة ٢أساس المعايير الوارد ذكرها في الفقرة 

تجـدر الإشـارة إلى أن هـناك أمـثلة عديدة على حالات لجأت فيها المحاكم إلى العادات                   -١٤
الـنظر في السعر يُعتبر من العادات       ، رأت المحكمـة أن إعـادة        ٣٢ففـي إحـدى الحـالات     . الدارجـة 

ــية      ــتجارة المعن ــنوع المــتعلق بال ــبعها ويراعــيها بانــتظام الأطــراف في عقــود مــن ال تجــارة (الــتي يت
، اعتـبرت المحكمـة أن الكمبـيالة الـتي قدّمهـا المشـتري قـد غيّرت                 ٣٣وفي حالـة أخـرى    ). المعـادن 

، لدرجة إرجاء تاريخ تسديد سعر       من الاتفاقية  ٢٩ مـن المـادة      ١العقـد قانونـا بمقتضـى الفقـرة         
وللتوصـل إلى هذا القرار، أخذت المحكمة بعين الاعتبار  . الشـراء إلى حـين اسـتحقاق الكمبـيالة        

 من المادة   ٢وجـود عـادة دارجـة متـبعة في مـيدان الـتجارة الدولية وذات الصلة بمقتضى الفقرة                   
ادة تجارية متبعة في ميدان     ، أفـادت المحكمة بوجود ع     ٣٤في حالـة أخـرى أيضـا      .  مـن الاتفاقـية    ٩

الـتجارة المعنـية تـتعلق بمعايـنة البضـائع المـباعة، وهي عادة يحق للمشتري بموجبها أن يمنح البائع               
 . فرصة التواجد في مكان المعاينة أثناء التحقق من البضائع

                                                                 
 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦فبراير / شباط٦المحكمة العليا، النمسا،  [١٧٦قضية كلاوت رقم      29
30    Hjesteret ،متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠١فبراير / شباط١٥، الدنمرك ،http://www.unilex.info/case. 

cfm?pid=1&do=case&id=751&step=FullText . 
31    Mainschiffahrts-Genossenschaft eb (MSG) v. Les Gravihres Rhinanes SARL ،١٩٩٧فبراير / شباط ٢٠  ،

 ). ١٩٩٧ (٣٤، رقم ٩٢٧  Iة تقارير المجموعة الأوروبي
، متوفر على موقع الانترنت    ٨٣٢٤هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم        32

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText . 
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٦محكمة هامبورغ، ألمانيا،  [٥قضية كلاوت رقم      33
، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢٩انظر محكمة النقض، هلسنكي، فنلندا،     34

http://www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl . 
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احتكمــت محــاكم عــدة إلى العــادات الدارجــة لحــلّ المشــكلة المتمــثلة في تحديــد معــدل    -١٥
وقــد رجعــت إحــدى المحــاكم صــراحة، وبالاســتناد إلى   . ة الســاري عــلى الدفــع المــتأخر الفــائد

.  مـن الاتفاقية، إلى العادات المتبعة في ميدان التجارة الدولية لحلّ المسألة     ٩ مـن المـادة      ٢الفقـرة   
بمعدل معروف ومعتمد دوليا كالمعدل     "ففـي إحـدى الحالات، اعتبرت المحكمة أن دفع الفائدة           

يشـكّل عـادة دارجة موافق عليها في ميدان التجارة الدولية، حتى وان لم يتفق عليها                "الأساسـي 
وفي حالـة أخـرى، خلصـت المحكمـة إلى الـرأي عينه، لكنها أشارت في                . ٣٥"الطـرفان صـراحة     

الاتفاقـية تمـنح العـادات الدارجـة المتـبعة في مـيدان التجارة الدولية مكانة                "الوقـت نفسـه إلى أن       
 . ٣٦" تلك التي تحتلها أحكام الاتفاقيةهرمية أعلى من

  
ومبادئ المعهد الدولي ) INCOTERMS(كتاب التوكيد، المصطلحات التجارية الدولية 

 )UNIDROIT(لتوحيد القانون الخاص 

تطرقـت قضـايا عـدة إلى مسـألة تحديـد مـا إذا كـان عدم الرد على كتاب توكيد يعني                        -١٦
 أن ســريان عــادة ٣٧وقــد رأت إحــدى المحــاكم. الأخــيرالموافقــة عــلى الشــروط الــواردة في هــذا 

تجاريـة في أحـد الـبلدين المـتعاقدين لا يكفـي للاعـتراف بهـا، وذلـك نظرا لشرط الدولية المشار                      
ــرة   ــيه في الفق ــادة  ٢إل ــن الم ــتراف      . ٩ م ــبغي أن يُصــار إلى الاع ــزام الطــرفين، ين ــية إل ــذا، وبغ ل

لا البلدين المتعاقدين، والتأكد من أن الطرفين       بـالقواعد المـتعلقة بكتـب التوكـيد التجاري في ك          
فــلا يكفــي بالــتالي توفّــر العــادات الــتجارية المــتعلقة بكتــب    [...]. كانــا عــلى عــلم بالتــبعات  

وبما أن قوانين إحدى الدول المعنية لم تقرّ        ". التوكـيد الـتجاري في مكان تواجد متلقي الكتاب        
توكيد، فقد اعتبرت المحكمة أن الشروط الواردة في        بالتـبعات التعاقدية لعدم الردّ على كتاب ال       
إلا أن المحكمة أشارت في الوقت عينه إلى أنه، على          . كـتاب التوكيد لا تشكل جزءا من العقد       

أهمية "الـرغم مـن عـدم وجـود مجـال لقواعـد عـدم الـردّ عـلى كتـب التوكـيد، فان لهذه الكتب                  
شـارة إلى أن كـتاب التوكـيد لا يكـون له      عـلى صـعيد آخـر، وبعـد الإ    ". بالغـة في تقيـيم الأدلـة   

                                                                 
35    Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial يناير / كانون الثاني٢٣، الأرجنتين، ١٠، رقم

 =http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩١

FullText . 
36    Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial أكتوبر  / تشرين الأول٦، الأرجنتين، ١٠، رقم

 =http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=178&step، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٤

FullText . 
 ]. ١٩٩٥يوليه / تموز٥المحكمة العليا في فرانكفورت، ألمانيا،  [٢٧٦قضية كلاوت رقم      37
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ــية، إلاّ إذا جــاء تكويــن العقــد عــلى نحــو يجــوز وصــفه      " ــوارد في الاتفاق ــالمعنى ال أثــر تعــاقدي ب
 ان العادة الدارجة    ٣٨، اعتبرت محكمة أخرى   " من الاتفاقية  ٩بالممارسـة التجارية بمقتضى المادة      

قائمـــة، نظـــرا لكـــون الأثـــر الـــتعاقدي  ٩ مـــن المـــادة ٢الـــتجارية بـــالمعنى المقصـــود في الفقـــرة 
في البلدين اللذين " غـير مـنكر  ) في العلاقـات الـتعاقدية المحلـية   (للمراسـلات الـتجارية التوكـيدية       

الطـرفين قـد اعـترفا بالآثـار القانونـية لهذه           "يقـع فـيهما مكـان عمـل كـل مـن الطـرفين ولكـون                 
غير أن إحدى   . ٣٩"لآثار القانونية المراسـلات وأخـذا بعـين الاعتـبار أنهمـا قـد يساءلا عن هذه ا               

المحـاكم الأخـرى رفضـت الفكرة القائلة إن القواعد الآنف ذكرها المتعلقة بآثار عدم الرد على                 
 . ٤٠كتاب التوكيد قد تكون ذات الصلة في الحالات التي تنطبق فيها الاتفاقية على العقد

لحات الغرفة التجارية ومصط) ٢(٩تطرقـت إحـدى المحـاكم إلى العلاقـة مـا بـين المادة             -١٧
الهـدف مـن المصطلحات التجارية الدولية       "فـبعد الإشـارة إلى إن       . ٤١)INCOTERMS(الدولـية   

هـو توفـير سلسـلة مـن القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية الأكثر شيوعا واستخداما                 
حن هــذه المصــطلحات الــتجارية تســتخدم لــتحديد تكالــيف الش ــ "وأن " في الــتجارة الخارجــية

، أفادت  "والـتأمين بالإضـافة إلى الـتاريخ الزمني الذي تنتقل فيه مسؤولية الخسارة إلى المشتري                
 من المادة ٢المصـطلحات الـتجارية الدولـية تـندمج في الاتفاقـية من خلال الفقرة      "المحكمـة بـأن    

أن تنطــبق تعــاريف مصــطلحات  "، )٢(٩كمــا رأت أنــه مــن الضــروري، بموجــب المــادة   ". ٩
INCOTERMS  عـــلى العقـــد، بالـــرغم مـــن غـــياب اشـــارة صـــريحة إلى هـــذه المصـــطلحات في  

في الحـالات الـتي يشـير فـيها العقـد إلى تسـليم يشمل              "؛ وبالـتالي، اعتـبرت المحكمـة انـه          "العقـد   
، يرجع الطرفان إلى المصطلحات والشروط التجارية الدولية        )CIF(الـتكلفة والـتأمين والشـحن       

 )INCOTERMS"( غـياب إشـارة صـريحة إلى مصطلحات          ، حـتى في   ٤٢ INCOTERMS هذه  .
، كما في قرار صادر عن إحدى       ٤٣وفي السـياق عيـنه، ورد بـيان مشـابه في قـرار تحكـيمي آخر               

                                                                 
 ]. ١٩٩٢ديسمبر /نون الأول كا٢١، سويسرا، Zivilgericht Basel-Stadt [٩٥قضية كلاوت رقم      38
 . المرجع نفسه    39
 .http://www.unilex، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٤يوليه / تموز ٦محكمة فرانكفورت، ألمانيا،      40

info/case.cfm?pid=1&do=case&id=189&step=FullText . 
41    St. Paul Insurance Company et al. v. Neuromed Medical Systems & Support et al  الولايات المتحدة ،

 /http://www.cisg.law.pace.edu، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦الأميركية، 

cisg/wais/db/cases2/020326u1.html . 
 . المرجع نفسه    42
/٤٠٦هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، تحكيم، قرار التحكيم رقم          43
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، على ضوء ما تنص )FOB(، جـاء فـيهما تفسـير لبـند التسـليم ظهر السفينة        ٤٤المحـاكم الوطنـية   
 الرغم من غياب إشارة إلى      وذلك على ) INCOTERMS(علـيه المصـطلحات الـتجارية الدولـية         

 . المصطلحات

عـلى صـعيد آخـر، اعتـبرت إحـدى المحـاكم أن مـبادئ المعهـد الـدولي لتوحـيد القانون                     -١٨
 ٢الخـاص المـتعلقة بعقـود التجارة الدولية تشكل عادات دارجة من النوع المشار إليه في الفقرة      

يــئات التحكــيم بــأن هــذه  وفي الســياق عيــنه، أفــادت إحــدى ه . ٤٥ مــن الاتفاقــية٩مــن المــادة 
ــرة       ــى الفقـ ــية بمقتضـ ــتجارة الدولـ ــيدان الـ ــبعة في مـ ــادات المتـ ــدى للعـ ــي صـ ــبادئ هـ ــن ٢المـ   مـ

 .٤٦ ٩المادة 
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